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دفاتر البحوث العلمية

العدد الثامن

مدى فعالية طرق ت�شوية �لمنازعات �لجمركية في 
مكافحة �لجر�ئم �لجمركية

الأستاذة: اللحياني ليلى
معهد الحقوق والعلوم السياسية 
المركز الجامعي مرسلي عبد الله -تيبازة

ملخص :
 يشـكل مالفـة التشيع المركي منطلـق المنازعـات المركية وتأخذ هـذه المخالفة صوراً 
متنوعـة منهـا التهريب المركي الذي يشـكل أشـهرها، وتكتـسي الرائـم المركية أهمية 

بالغة وتعتب أسـاس المنازعـات المركيـة ذات الطابع الزائي.
 مـن منطلـق مكافحة الرائـم المركية التي أثبتـت خصوصيتها وأصبحت تشـكل خطرا 
عـى الاقتصـاد الوطنـي، اوجـد المـشع الزائـري حلين للتصـدي لهـا ومكافحتهـا الوها 
قضائـي أيـن تـال الدعـوى إل الهيئـات القضائيـة التي تبـث في المسـائل الزائية لمـا لها من 
اختصاصـات لإصـدار أحـكام وعقوبـات جزائيـة، وباعتبارها وسـيلة لـردع المجرمين في 

المجـال المركـي وحايـة المال العـام والاقتصـاد الوطني.
 أمـا الحـل الثـان فيتـم عـن طريق المصالحـة كوسـيلة تسـمح بتسـوية المنازعـات المركية 
تسـوية  في  آليـة  وأسع  أنجـع  ولاعتبارهـا  القضائيـة  الرقابـة  عـن  بعيـدا  وديـة  بطريقـة 

المنازعـات.
 نحـاول مـن خـلال هـذه المقـال ولـو بشـكل وجيـز إبـراز خطـورة وخصوصيـة الرائـم 
المركيـة والتـي يتولد عنهـا خصوصية المنازعـة المركية ومـدى فعالية الرقابـة القضائية 
والمصالحـة كآليـات سـنها المـشع الزائـري لمكافحـة الريمة المركيـة رغـم خصوصيتها.
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مقدمة:
الحضلاري  الركلب  ومواكبلة  الوطنلي  الاقتصلاد  تنميلة  على  الجزائريلة  الدوللة  تعملل 
والاندملاج في الاقتصلاد العالملي اللذي فلرض عليهلا إجلراء إصاحلات في علدة مياديلن 
ولعلل أهمهلا المجلال الجمركلي الذي يعلد حجلر الزاوية في مجلال التجلارة الخارجيلة خاصة 
على مسلتوى انتقلال السللع والخدمات، حيلث عهلد الملشرع إلى إدارة الجمارك مهملة مراقبة 

. لها نتقا ا

تعتلبر الرقابلة الجمركيلة ذات أهمية بالغلة نظرا لما لها ملن دور فعال في حماية أملوال الخزينة 
العاملة باعتبلار الرسلوم والحقلوق الجمركيلة موردا هاملا لخزينلة الدولة، كما تسلاهم في حماية 
الإنتلاج الوطنلي وتشلجيع الاسلتثمار وحمايلة املن اللواردات والصلادرات. فقلد ينتلج عن 
بعلض حلالات الرقابلة الجمركية باختلاف أنواعها وأوانها ملا يثبت قيام الجريملة الجمركية.

كلما يشلكل مخالفلة التشريلع الجمركي منطللق المنازعلات الجمركيلة وتأخذ هلذه المخالفة 
صلوراً متنوعلة منهلا التهريلب الجمركي الذي يشلكل أشلهرها، وتكتلي الجرائلم الجمركية 

أهميلة بالغلة وتعتبر أسلاس المنازعلات الجمركيلة ذات الطابلع الجزائي)1(.

ملن منطللق مكافحلة الجرائلم الجمركيلة التلي أثبتلت خصوصيتهلا وأصبحلت تشلكل 
خطلرا على الاقتصلاد الوطنلي، اوجلد الملشرع الجزائلري حللين للتصلدي لهلا ومكافحتهلا 
أولهلا قضائلي أين تحلال الدعلوى إلى الهيئلات القضائيلة التي تبلث في المسلائل الجزائيلة لما لها 
ملن اختصاصلات لإصدار أحلكام وعقوبلات جزائية، وباعتبارها وسليلة للردع المجرمين في 

المجلال الجمركلي وحمايلة الملال العلام والاقتصلاد الوطني.

أملا الحلل الثلاني فيتم علن طريلق المصالحة كوسليلة تسلمح بتسلوية المنازعلات الجمركية 
بطريقلة وديلة بعيدا عن الرقابلة القضائية ولاعتبارهلا أنجع وأسع آلية في تسلوية المنازعات.

 أن دراسلة موضلوع مدى فعاليلة الرقابة القضائيلة كآلية لحل النلزاع الجمركي في مكافحة 
الجرائلم الجمركيلة في حين يسلمح الملشرع بالمقابل بحل النلزاع بطريقة وديلة في بعض الجرائم 
الجمركيلة، تتطللب تحليلل ودراسلة التشريلع الجمركلي والإجلراءات التلي سلنها الملشرع 

الجزائلري لمكافحلة كل تجلاوز لله أو مرتكلب لإحلدى الجرائم المنصلوص عليها. 

1. يمكلن ان تكلون ادارة الجلمارك طرفلا في خصوملة ذات طابع مدني، لكن نقتصر الدراسلة على المنازعات 
ذات الطابلع الجزائلي كلون الملشرع خلص الهيئلات القضائيلة النظلر في القضايلا الجزائيلة )الملادة 2)2 ملن 

القانلون الجمركلي، ملا علدا ما اسلتثني في الملادة 3)2 ملن القانلون الجمركي(.
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المبحث الأول: الجرائم الجمركية موضوع المنازعات الجمركية

تكتلي الجرائلم الجمركيلة أهميلة بالغلة نظلرا لخطورتهلا وأثارهلا السللبية على المجتملع 
والاقتصلاد الوطنلي، كما تعتلبر أيضا ملن المواضيع التي تكتلي غموضا للدى الباحثين نظرا 
لطابعهلا التقنلي وعلدم وضلوح التشريلع الجمركي في حلالات وصعوبلة تطبيقله في حالات 
أخلرى، مملا يصعب فهمله حتى بالنسلبة للعامللين في المجال الجمركلي في كثر ملن الأحيان.
الحديلث علن طرق تسلوية المنازعات الجمركية كوسلائل لمكافحلة الجرائلم الجمركية وردع 
المتجاوزيلن لأحلكام التشريع الجمركي، نتنلاول في هذا المبحث أنواع الجرائلم المرتكبة موضوع 
المنازعلات الجمركيلة والتلي نصنفهلا بدورها حسلب أحلكام قانلون الجمارك)المطللب الأول( 

والجرائلم المنصلوص والمعاقلب عليها في الأملر المتعلق بمكافحلة التهريب )المطللب الثاني(
المطلب الأول: تصنيف الرائم المركية وفقا لأحكام قانون الارك))):

تأخلذ الجرائلم الجمركيلة في ظلل التشريلع الحلالي، اثلر تعديلل قانلون الجلمارك بموجلب 
)2 جويليلة و23 أوت )200 ثاثلة أوصلاف جزائيلة : المخالفلة،  الأمريلن المؤرخلين في 

الجنحلة والجنايلة.
فقلد وزع الملشرع الجزائلري الجرائلم الجمركيلة المنصلوص والمعاقلب عليهلا في قانلون 

الجلمارك بلين المخالفلات والجنلح ويتعللق الأملر بلكل الجرائلم علدا أعلمال التهريلب.
تنقسلم المخالفلات الجمركيلة المنصلوص والمعاقلب عليهلا في قانلون الجلمارك إلى أربلع 

درجلات، وتتكلون الجنلح ملن درجلة وحيلدة، نتطلرق لهلا فيلما يللي:
أولا- المخالفـات : نلص قانلون الجلمارك الجزائلري على المخالفلات الجمركيلة بالمفهلوم 
الجزائلي وليلس بمفهومهلا الجمركلي كلما ورد تعريفهلا في الملادة )0 ملن قانون الجلمارك، في 
الملواد ملن 319 إلى 322 وقسلمها إلى أربلع درجلات، بعدملا كانلت خملس درجلات قبلل 
تعديلل قانلون الجلمارك بموجلب الأملر الملؤرخ في )2/)0/)200 المتضملن قانلون المالية 

التكميللي لسلنة )200.
تنحلصر المخالفلات في ظلل التشريلع الحلالي في المخالفلات التي تضبط بمناسلبة اسلتراد 
البضائلع وتصديرهلا عنلد مرورهلا علبر المكاتلب أو المراكلز الجمركيلة أو أثنلاء تواجدهلا أو 
تنقلهلا داخلل الإقليلم الجمركلي، وكانلت الى غايلة تعديلل قانلون الجلمارك بموجلب الأمر 

الملؤرخ في )2/)0/)200 تشلمل أعلمال التهريلب.

1. احسن بوسقيعة -المنازعات الجمركية - دار هومة- الطبعة السادسة 2013/2012 ص 129
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يمكن توزيع المخالفات بدرجاتها الرابع في ظل التشريع الحالي إلى فئتين رئيسيتين: 
-المخالفلات المتعلقلة بالبضائلع غر المحظورة غر خاضعة لرسلم مرتفلع وتضم مخالفات 

الدرجلات الأولى والثانية والرابعة.
-المخالفلات المتعلقلة بالبضائلع المحظلورة أو الخاضعة لرسلم مرتفع وتتمثلل في مخالفات 

الدرجلة الثالثة. 
)- المخالفات المتعلقة بالبضائع غير المحظورة غير خاضعة لرسم مرتفع:

تمتلاز هلذه المخالفلات ملن حيلث أن جلهلا يتعللق بالتصريات للدى الجلمارك وترتكب 
بلدون او اسلتعمال وثائلق مزورة.

*المخالفـات مـن الدرجـة الأول : طبقلا لللمادة 319 من القانلون الجمارك تعلد مخالفة من 
الدرجلة الأولى كل مخالفلة لأحلكام القوانلين والأنظملة التلي يتلولى إدارة الجلمارك تطبيقهلا 
عندملا يعاقلب هلذا القانلون على هلذه المخالفلة بصراملة أكبر.وتعلد مخالفلات ملن الدرجة 

الأولى على سلبيل المثلال لا الحصر:
- كل سهو أو عدم صحة البيانات التي تتضمنها التصريات الجمركية.

- كل مخالفة لأحكام المتخذة لتطبيق مواد هذا القانون.
- كل تصريح مزور في تعيين المرسل إليه الحقيقي أو المرسل الحقيقي)1(.

- علدم تنفيلذ أو التأخلر في تنفيذ التلزام مكتتب، عندملا لا يتجاوز التأخلر المعاين ثاثة 
أشهر.  )03(

- علدم احلرام المسلالك والأوقلات المحلددة، وكلذا المحلاولات المعاينة في مجلال العبور 
دون ملبرر ملشروع، والتلي يكون هدفهلا أو نتيجتها تشلويه وسلائل الرصيلص أو الأمن أو 

التعلرف عنهلا وجعلها غلر صالحة.
-علدم امتثال سلائق وسليلة نقلل لأوامر أعلوان الجمارك ورفلض تقديم الوثائلق لأعوان 
الجلمارك المخوللين حلق الاطاع عليهلا أو عدم السلماح لهم بإجلراء العمليات الموكللة إليهم.
فضلا علن العقوبلات المنصلوص عليهلا في قانلون العقوبلات يعاقلب على المخالفلات 

المذكلورة أعلاه بغراملة فدرهلا خملس آلاف دينلار )000)( دينلار جزائلري.
1. تتحلول هلذه المخالفلة الى مخالفلة ملن الدرجلة الثالثلة اذا ارتكبت بواسلطة وثائق ملزورة )الملادة 322 ق 
ج( وتتحلول هلذه الاخلرة الى جنحة وتصبلح بمثابة اسلتراد بتصريح ملزور اذا تعلقت ببضاعلة محظورة او 

خاضعلة لرسلم مرتفع )الملادة)32/) ق ج(
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* المخالفـات مـن الدرجـة الثانيـة : طبقا لنلص المادة 2/320 ملن نفس القانون، تشلكل 
مخالفلة ملن الدرجلة الثانيلة كل مخالفة لأحلكام القوانلين والأنظمة التلي تتلولى إدارة الجمارك 
تطبيقهلا عندملا يكلون الهدف منهلا أو نتيجتهلا هو التمللص أو التغاضي ملن تحصيل الحقوق 
والرسلوم وعندملا لا تتعلق هلذه المخالفة ببضاعة محظلورة أو خاضعة لرسلم مرتفع، وتتمثل 

هلذه المخالفلات عى وجله الخصوص فيلما يلي:.
-نقلص غلر مبرر في الطلرود أو نقلص في بيانات الشلحن وفي التصريلات الموجزة وكل 

اختلاف في نوعيلة البضائع المقيلدة في بيان الشلحن أو في التصريلات الموجزة.
 -عدم الوفاء بالالتزامات المكتتبة كليا أو جزئيا،.

-عمليلات الاسلتبدال التلي تطلرأ على البضائلع الموضوعلة تحلت نظلام العبلور خالهلا 
. نقلها

ويعاقلب على هذه المخالفلات بغرامة تسلاوي ضعلف مبلغ الحقلوق والرسلوم المتملص 
منهلا أو المتقلاضي عنها.

*المخالفـات مـن الدرجـة الرابعة : حسلب الملادة 322 من قانلون الجلمارك ويتعلق الأمر 
بالتصريلات الملزورة ملن حيلث النلوع أو العملة أو المنشلأ أو في تعيين المرسلل إليله الحقيقي 

عندملا ترتكلب بتوافلر شرطين هما:
 -أن تكلون البضاعلة محلل المخالفلة ملن صنلف البضائلع غر المحظلورة ولا ملن صنف 

البضائلع الخاضعلة لرسلم مرتفع
-أن ترتكب المخالفة بواسطة فواتر أو شهادات أو وثائق أخرى مزورة.

عللما التصريات الملزورة من حيث نوع البضاعة أو قيمتها أو منشلئها أو في تعيين المرسلل 
إليله الحقيقي تشلكل مخالفة من الدرجلة الأولى أو الثانية إذا لم ترتكب بواسلطة وثائق مزورة.

ويعاقب عى هذه المخالفات بمصادرة البضائع محل الغش أو بدفع قيمتها المحسوبة.
2-المخالفات المتعلقة ببضائع محظورة او خاضعة لرسم مرتفع:

هلي المخالفلات ملن الدرجة الثالثة حسلب الملادة 321 من قانلون الجلمارك ويتعلق الأمر 
بالمخالفلات التلي محلها إملا بضاعة ملن البضائع المحظورة عنلد الجمركة المنصلوص عليها في 
الملادة 2/21 قانلون جملارك وإملا بضاعلة من البضائلع الخاضعة لرسلم مرتفلع عندما تضبط 
هلذه البضائلع عنلد مراقبة الطلرود والمظاريف البريديلة أو عندما ترتكب هلذه المخالفات من 

طرف المسلافرين.
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و تشلكل مخالفلات الدرجلة الثالثة خروج على المنهج الذي اتبعه الملشرع في مجمل أحكامه 
بخصلوص تصنيف الجرائلم وتكييفها الجزائلي بحيث وردت هذه المخالفلات ضمن الأفعال 

الموصوفلة مخالفلة رغم اتصالها ببضائلع محظورة أو خاضعة لرسلم مرتفع)1(.
 ثانيـا- النـح: عندملا يتعللق الأملر بالجرائلم الجمركيلة، علدا أعلمال التهريلب، حلصر 
قانلون الجلمارك اثلر تعديله بموجلب الأملر الملؤرخ في )2/)0/)200، وصلف الجنحة في 
المخالفلات المتعلقلة ببضائلع محظلورة أو خاضعلة لرسلم مرتفلع التلي تضبلط في المكاتلب أو 
المراكلز الجمركيلة أثنلاء عمليلات الفحلص أو المراقبلة، وهلي الأفعلال المنصلوص والمعاقب 

عليهلا في الملادة )32 قانلون الجلمارك.
 تقوم الجنحة الجمركية في هذه الصورة عى عنصرين وهما:

- أن يكلون الفعلل مخالفلة ملن المخالفات التي تضبلط المكاتلب أو المراكلز الجمركية أثناء 
عمليلات الفحلص أو المراقبة

- أن تكلون البضاعلة محلل المخالفلة ملن البضائلع المحظلورة أو ملن البضائلع الخاضعلة 
لرسلم مرتفلع)2(. 

المطلب الثان: الرائم المنصوص والمعاقب عليها في الأمر المتعلق بمكافحة التهريب)3)
منلذ تعديل قانلون الجلمارك بموجب الأملر الملؤرخ في )2/)0/)200 المتضملن قانون 
الماليلة التكميللي لسلنة )200، أصبحت أعلمال التهريلب برمتها جنحلا وأضلاف إليها الأمر 
الملؤرخ في 08/23/)200 المتعللق بمكافحلة التهريلب وصلف الجنايلة، وبذللك صلارت 

أعلمال التهريلب موزعلة بين الجنلح والجنايلات عى النحلو التلالي بيانه: 
أولا-النح:

اثلر صلدور الأملر الملؤرخ في 08/23/)200 المتعللق بمكافحلة التهريب، ألغلت المادة 
2) منله الملواد  )32 و)32 و328 ملن قانلون الجلمارك، وهي النصوص التلي كانت تتضمن 
الجلزاءات المقلررة لجنلح التهريلب بمختللف درجاتله ونقلل محتواهلا بتلصرف إلى القانلون 

لمتعللق بمكافحلة التهريب))(.

1. احسن بوسقيعة -المنازعات الجمركية- مرجع سابق ص 132
2. فعلى سلبيل المثال يشلكل جنحة ملن الدرجة الاولى بمفهوم المادة 2)3 ق.ج، اسلتراد اسللحة او مخدرات علبر مكتب جمركي 
دون التصريلح بهلا او بتصريلح ملزور، كما يعلد ايضا جنحة اسلتراد او تصدير اقمشلة او مابس او احذية علبر مكتب جمركي دون 
التصريلح بهلا او بتصريلح ملزور، ذللك لكون الفئلة الاولى من صنلف البضائع المحظلورة ولكون الفئلة الثانية من صنلف البضائع 

الخاضعة لرسلم مرتفع.
3. احسن بوسقيعة -المنازعات الجمركية- مرجع سابق ص )13 وما بعدها

). كان قانلون الجلمارك قبلل تعديلله بموجلب الامر الملؤرخ في 23/)0/)200، يقسلم جنلح التهريب الى ثلاث درجات هي: 
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 كانلت الجنحلة ملن الدرجة الثانيلة المنصلوص عليها في الملادة )32 تعد الجنحلة الأصلية 
في أعلمال التهريلب وتعلد الجنحتلان ملن الدرجتلين الثالثلة والرابعلة المنصلوص عليهلما في 

المادتلين )32و328 جنحتلين مشلددتين.
وفي ظل القانون الجديد، يمكن تقسيم جنح التهريب كالأت:

أ-جنحـة التهريـب البسـيط:و هلي الجنحلة المنصلوص عليها في الملادة 1/10 ملن الأمر 
الملؤرخ في 08/23/)200، وتعلادل الجنحلة ملن الدرجلة الثانيلة التلي كانت تنلص عليها 
الملادة )32 ملن قانلون الجلمارك سلابقا، ويتعللق الأملر بالتهريلب المجلرد عندملا لا يكلون 

مقرونلا بلأي ظلرف من ظلروف التشلديد.
ب-جنحة التهريب المشدد: ويكون التهريب مشددا في الظروف الآتية:

)-إذا اقـتن التهريـب بظـرف التعدد: ويقصلد به التهريلب المرتكب من قبلل ثاثة أفراد 
فأكثلر، وهلو ظلرف منصوص عليله في المادة 10 الفقلرة الثانية ملن القانون المتعللق بمكافحة 

التهريلب وتقابلهلا الملادة )32 من قانون الجلمارك الملغاة.
لا يؤخلذ في الاعتبلار لتحديد التعدد إلا الأفراد الذين سلاهموا مسلاهمة شلخصية ونشلطة 
في ارتلكاب الجنحلة، سلواء حمللوا كلهم البضائلع محل الغلش أو لا، وينطبق هلذا المفهوم عى 
كاشلفي الطريلق غلر انه لا ينطبلق عى المدبرين والمسلتفيدين ملن الغش في حاللة غيابهم عن 

مكان ارتلكاب الجنحة.
2-إذا أخفيـت البضاعـة عـن التفتيـش والمراقبـة: وهلو ظلرف منصلوص عليله في الملادة 
2/10 ملن القانلون المتعللق بمكافحلة التهريلب، ويتمثلل في إخفلاء البضاعة المهربلة داخل 
مخابلئ أو تجويفلات أو في أي أماكلن أخلرى مهيأة خصيصا لغلرض التهريلب، ولا يعني هذا 
الفعلل وسلائل النقلل التلي يكمها نلص اخر وهلو الملادة 12 من نفلس القانلون. وكان هذا 
الظلرف واردا في الملادة )32 ملن قانلون الجلمارك قبلل تعديلهلا بموجلب القانلون المؤرخ في 

.1998/08/22
3-إذا اسـتعملت إحـدى وسـائل النقـل: وهلو ظلرف منصلوص عليله في الملادة 12 من 
القانلون المتعللق بمكافحلة التهريلب، وكان واردا في الملادة 328 ملن قانلون الجلمارك الملغاة، 

وهلو ملن الظلروف التلي كانلت تحلول جريملة التهريلب إلى جنحة ملن الدرجلة الرابعة.

جنحلة الدرجلة الثانيلة وجنحة الدرجلة الثالثة وجنحلة الدرجة الرابعة، عللما ان جنحة الدرجلة الاولى كانت تتعللق بالجرائم التي 
تضبلط في المكاتلب أو المراكلز الجمركية أثنلاء عملية الفحلص أو المراقبة، أي أعمال الاسلتراد والتصدير بلدون تصريح أو بتصريح 

ملزور والأعمال التلي في حكمها.
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عرفلت الملادة 02 الفقلرة د المقصود بوسلائل النقلل المهربلة :« كل حيوان أو آلـةأو مركبة 
أو أي وسـيلة نقـل أخـرى اسـتعملت بـأي صفـة لنقـل البضائع المهربـة آو كانت ستسـتعمل 

الغـرض«))). لهذا 

4- إذا تـم التهريـب مـع حـل سـلاح ناري: وهلو ظرف منصلوص عليه في الملادة 13 من 
قانلون مكافحلة التهريلب، وكان واردا في الملادة 328 ملن قانلون الجلمارك الملغلاة، وهلو من 

الظلروف التلي كانلت تحول جريملة التهريلب إلى جنحة ملن الدرجلة الرابعة.

لا يفلرق القانلون بلين الأسللحة الناريلة، وملن ثلم لا يهلم أن يكلون السلاح المحملول 
سلاحا حربيلا أو سلاحا دفاعيلا أو سلاح صيلد أو سلاح الرمايلة والأسلواق والمعارض 
طبقلا للتصنيفلات والتعريفلات اللواردة في الأمر رقلم )9-)0 الملؤرخ في 01/21/)199 

والمرسلوم التنفيلذي المطبلق لله رقلم 98-)9 الملؤرخ في 1998/03/18.

لا تلشرط الملشرع اسلتعمال السلاح النلاري بل يكفلي حمله وهلذا خافا لما كانلت تنصل 
عليله المادة 328 من قانون الجمارك الملغاة التي تشلرط اسلتعمال السلاح النلاري في ارتكاب 

أعلمال التهريب سلواء بإطاق النلار أو بالتهديد به أو بشلهره.

5-حيـازة مازن أو وسـائل نقـل مصصة للتهريب: تعلد الحيازة داخل النطلاق الجمركي 
لمخلزن معلد لاسلتعماله في التهريلب أو وسليلة نقل مهيلاة خصيصلا لغرض التهريلب صورة 
أخلرى ملن صلور التهريب المشلدد، وهي صلورة جديدة جلاء بها القانلون المتعللق بمكافحة 
التهريلب في مادتله 11. ولا يشلرط في هلذه الصلورة أن تضبلط البضاعلة في المخلزن أو أن 
تسلتعمل وسليلة النقلل فعا، بلل يكفلي في الحالة الأولى إعلداد المخلزن لاسلتقبال البضاعة 

وفي الحاللة الثانيلة أحلداث تغلرات عى وسليلة النقلل لإخفلاء البضاعة علن المراقبة.

ثانيا - النايات:

اضفلى الأملر الملؤرخ في 08/23/)200 المتعللق بمكافحة التهريب وصلف الجناية عى 
بعلض صلور أعلمال التهريب وهي الملرة الأولى التلي يتخطى الملشرع صراحة حلدود الجنحة 
في المجلال الجمركلي اللذي علادة ما يكلون فيه الوصلف الجزائي محصلورا في المخالفلة أو عى 

أكثلر تقديلر في الجنحلة مع الركيلز عى الجلزاءات المالية.

تأخذ أعمال التهريب في ظل التشريع الحالي وصف الجناية في حالتين:

1. لمعرفة التفاصيل حول وسائل النقل الاطاع عى احسن بوسقيعة -المنازعات الجمركية- مرجع سابق ص 138 ومابدها
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- إذا تعلق موضوع التهريب بالأسلحة )المادة )1(

- إذا شكل التهريب تهديدا خطرا )المادة )1(
)- تهريـب الأسـلحة: تتحلول جنحلة التهريلب إلى جنايلة إذا كانت البضاعلة محل الغش 
أسللحة، هلذا ملا يستشلف ملن نلص الملادة ملن القانلون المتعللق بمكافحلة التهريلب التلي 

تعاقلب على تهريلب الأسللحة بالسلجن المؤبد.
2- التهريـب الـذي يشـكل تهديـدا خطيرا: تتحلول جنحلة التهريلب أيضلا إلى جناية إذا 
كان التهريلب على درجلة ملن الخطورة تهدد الأملن الوطنلي أو الاقتصاد الوطنلي أو الصحة 
العموميلة، هلذا ملا يستشلف من الملادة )1 ملن قانلون مكافحلة التهريلب التلي تعاقب عى 

هذا الفعلل بالسلجن المؤبد.
 فلما هلي أعلمال التهريلب التلي تبللغ مثلل هلذه الدرجة ملن الخطلورة؟ يصعلب الإجابة 
على هلذا التسلاؤل في غيلاب معايلر موضوعيلة يمكلن الاسلتناد إليهلا، وملع ذللك يمكن 
القلول أن أعلمال التهريلب قلد تبللغ مثل هلذه الخطلورة إذا أخلذت صلورة الجريملة المنظمة 

الوطنية. للحلدود  العابلرة 
وملن قبيلل أعـال التهريـب التـي تهـدد الآمـن الوطنـي: تهريلب المتفجلرات والأسللحة 
الكيماويلة ومكونلات القنابلل الذريلة التلي لا يشلملها مفهلوم الأسللحة كلما هلي معرفلة في 
الأملر الملؤرخ في 01/21/)199 المتعلق بالأسللحة، وكلذا تهريب أفام أو أشرطة سلمعية 
بصريلة أو مؤلفلات تدعلو إلى الإرهلاب أو تغلذي الفتنة كل الأحلوال لا ترقى هلذه الأعمال 
إلى وصلف الجنايلة إلا أذا بلغلت درجلة من الخطورة تجعلها تشلكل تهديدا خطلرا عى الأمن 

الوطني.
ملن قبيلل أعـال التهريـب التـي تهـدد الاقتصـاد الوطنـي: تهريلب المنتجلات الفاحيلة 
الإسلراتيجية كالحبلوب والحيوانلات ملن فصيللة الغنلم أو البقلر وذللك عى نطاق واسلع، 
وكلذا تهريلب الثلروات الوطنيلة التي يرتكلز عليها الاقتصلاد كالمحروقلات والملواد المنجمية 
وترقلى هلذه الأعلمال إلى وصلف الجنايلة ألا إذا بلغلت درجلة ملن الخطلورة تجعلها تشلكل 

تهديلدا خطلرا على الاقتصلاد الوطني.
 وملن قبيلل أعـال التهريـب التـي تهـدد الصحـة العموميـة : تهريلب أدويلة غلر صالحي 
لاسلتعمال أو حيوانلات أو نباتلات تنقلل اوبئلة أو أملراض خطلرة وكذا تهريلب المخدرات 
والمؤثلرات العقليلة، ولا ترقلى هلذه الأعمال بدورهلا إلى وصلف الجنايلة إلا إذا بلغت درجة 

ملن الخطلورة تجعلهلا تشلكل تهديدا خطلرا على الصحلة العمومية.
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* العقوبات الزائية في قانون مكافحة التهريب: 
 : الملواد  الجلمارك  قانلون  في  سلابقا  عليهلا  المنصلوص  التهريلب  لجنلح  مقارنلة  بإجلراء 
326،327و328 والعقوبلات المقلررة لهلا ملع ملا هلو منصلوص عليهلا في الأملر الرئلاسي 
)0-)0، نجلد أن الملشرع قلد شلدد العقوبلات حتى انه قلد تصل إلى السلجن المؤبلد عاوة 
على مصلادرة البضاعة ووسليلة النقل المسلتعملة في التهريلب. غرامة مالية تسلاوي ) مرات 
قيملة البضاعلة عندما لا تسلتعمل وسليلة النقل، وب عشرة ملرات 10 مرات قيملة البضاعة 
ووسليلة النقلل في حاللة ما إذا ارتكبلت أعمال التهريب باسلتعمال وسليلة نقلل، أو من طرف 
ثاثلة أشلخاص فأكثلر خاصة إذا كانلت المادة المهربلة ضمن الملواد المنصوص عليهلا في المادة 

10 ملن الأملر الرئلاسي )0-)0 الملؤرخ في 08/23/)200.
إضافلة إلى العقوبلات الأصليلة المقلررة في هلذا الأملر وردت عقوبلات تكميليلة، حيلث 

يعاقلب الجلاني وجوبلا بعقوبلة تكميليلة أو أكثلر ملن العقوبلات التالية:
 -تحديلد الإقامة، -المنلع ملن الإقامة، -المنلع ملن مزاوللة المهنلة أو النشلاط، -إفاس 
المؤسسلة نهائيلا أو مؤقتلا، الإقصلاء ملن الصفقلات العمومية، -توقيلف وسلحب رخصلة 
إقاملة  السلفر، -منع  جلواز  جديدة، -سلحب  رخصلة  اسلتصدار  إلغلاء  أو  السلياقة 

المخففلة. الظلروف  المصالحة، -اسلتبعاد  الأجانب، -منلع 
المبحث الثان : تسوية المنازعات المركية 

تعتلبر المتابعلة القضائيلة الطريلق العلادي والمأللوف للفصلل في النزاعات القائملة خاصة 
فيلما يتعللق بمكافحلة الجرائم وحمايلة الحق العلام، لذلك تختص الجهلات القضائيلة بالنظر في 
المنازعلات الجمركيلة، خاصلة تللك التي يرتلب عليها ثبلوت الحق العلام والتي يواجله فيها 
المتهملون عقوبلات ماليلة وأخلرى سلالبة للحرية. لذللك فان اختصلاص الجهلات القضائية 
بالنظلر فيهلا يثلار ملن نزاعلات جمركيلة يتحدد وفقلا لما نلص عليه التشريلع الجمركلي، وكذا 
قواعلد قانلون الإجلراءات الجزائيلة وقواعلد قانلون الإجلراءات المدنيلة والإداريلة. وهلذا 
طبقلا لأحلكام الملادة ))1/2 ملن قانلون الجلمارك التلي تنلص »يحـال الأشـخاص المتابعون 
بسـبب ارتـكاب مالفـة جمركيـة عـى الهـات القضائيـة المختصة قصـد محاكمتهـم طبقا لهذا 

القانون«)المطلـب الأول(.
اتبلع الملشرع الجزائري طريقلة أخرى عى غلرار الكثر ملن التشريعات لتسلوية النزاعات 
وهلي المصالحلة التلي تعتلبر كطريقلة أنجلع في حلل الخافلات بلين الطرفلين بطريقلة وديلة 
وبعيلدا علن الرقابلة القضائيلة، حيلث نلص عليهلا الملشرع الجزائري ضملن الملادة ))2/2 
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التلي تنلص على »غير انـه يرخـص لإدارة الارك بإجـراء المصالحة مـع الأشـخاص المتابعين 
بسـبب ارتـكاب المخالفـات المركية بنـاءا عـى طلبهـم« )المطلب02).

المطلب الأول: التسوية القضائية للجرائم المركية:
الأصلل أن النيابلة العاملة هلي التلي تضطللع بمبلاشرة المتابعلة الجزائيلة، وإذا كان قانون 
الجلمارك لم يخلرج على هلذه القاعلدة فانله تضملن أحكاما خاصلة تضطللع بمقتضاهلا إدارة 
الجلمارك بلدور مميلز في مبلاشرة المتابعلات وفي إنهائها، وذللك اعتبلارا للطابع المميلز للجرائم 

الجمركيلة التلي تتوللد عنها دعويلان : دعلوى عموميلة ودعلوى جبائية)1(.
تخضلع مبدئيا مبلاشرة المتابعلات القضائيلة وانقضاؤهلا للقواعلد العامة المقلررة في قانون 
الإجلراءات الجزائيلة، غلر أن قانلون الجلمارك تضملن أحكاملا خاصلة بالدعلاوى الجمركية 
نظلرا للطابلع المميلز للجرائم الجمركيلة التي تتوللد عنها دعلوى جبائية عاوة على الدعوى 

العمومية.
يتوللد علن الجريملة الجمركيلة بوجه علام دعويلان أساسليان : دعلوى عموميلة تحركهاو 

تباشرهلا النيابلة العاملة، ودعلوى جبائيلة تحركهلا وتباشرهلا إدارة الجمارك.
بالإضافلة إلى أن الجرائلم الجمركيلة المتمثللة في الجنايلات والجنلح فانه تتوللد عنهما دعوى 

عموميلة وجبائيلة، إملا المخالفلات فا يتوللد عنها إلا دعلوى جبائية.
إذا كان قانلون الجلمارك بعلد تعديلله بموجلب قانلون 1998، قلد تنلازل علن حلق إدارة 
الجلمارك في التأسليس كطلرف ملدني أملام الجهلات القضائيلة، فمعنلاه لا مجلال للحديث عن 
الدعلوى المدنيلة، وسلنتطرق الى الدعلوى العموميلة التلي تحركهلا النيابلة العامة باسلم الحق 
العلام، والدعلوى الجبائيلة التلي تحركها حسلب نص الملادة 9)2 ملن قانون الجلمارك كل من 

إدارة الجلمارك والنيابلة العاملة بالتبعيلة للدعلوى العمومية.
الفرع الأول: تريك الدعوى العمومية)2)

لم يكلن قانلون الجلمارك الجزائلري قبلل تعديلله بموجب قانلون 1998/08/22، يشلر 
إلى الدعلوى العموميلة ومباشرتهلا واكتفلى بالنلص في الملادة 9)2، قبل تعديلهلا عى مباشرة 

الدعلوى الجبائيلة وحدهلا. تتميز الدعلوى العموميلة بخصائص معينلة أهمها: 
1-العموميـة: تسلتمد الدعوى العموميلة خاصية العموميلة من طبيعلة موضوعها إذ أنها 

تحملي مصلحلة عامة تتعللق بإثبات أو نفي سللطة الدوللة في العقاب. 
1. احسن بوسقيعة -المنازعات الجمركية- مرجع سابق ص 213

2. احسن بوسقيعة -المرجع السابق ص )21
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ترجلع عموميلة الدعوى العمومية كذلك الى صفة السللطة المختصلة بتحريكها ومباشرتها 
وهلي النيابة العامة. 

يؤكلد هلذه الصفلة أن القانلون اللذي ينظلم اسلتعمال الدعلوى العموميلة وهلو قانلون 
الإجلراءات الجزائيلة فلرع ملن القانلون العلام)1(، وإذا كان الملشرع أحيانلا يقيد سللطة النيابة 
العاملة في تحريلك الدعلوى في بعض الجرائلم أو إزاء بعلض المتهمين برورة تقديم شلكوى 
ملن الضحيلة أو بالحصلول على ترخيلص أو يخلول للمرور في أحلوال أخرى حلق تحريك 
الدعلوى العموميلة، فلان النيابلة العاملة تظل رغم ذللك مختصلة بتحريك الدعلوى في الحالة 

الأولى ومباشرتهلا في الحاللة الثانية.
2-الملائمة:الأصلل أن النيابلة العاملة تتمتع بقسلط كبر من السللطة التقديرية في ممارسلة 

مهامهلا إلى درجلة أن القانلون ييز لها حفلظ الأوراق)2(.
إذا كان الملشرع الجزائلري قد اخلذ بمبدأ المائمة بوجله عام فان هذا المبلدأ يتعلق بتحريك 
الدعلوى العموميلة فقلط إملا مباشرتهلا فتخضلع النيابة العاملة فيه لمبلدأ الشرعيلة إذ لا يوز 
لهلا التنلازل علن الدعلوى أو وقف الإجراءات لأي سلبب من الأسلباب وهذه هلي الخاصية 

العمومية. الثانية للدعلوى 
3-عـدم جواز التنازل عـن الدعوى العموميـة: تعتبر الدعوى العموميلة ملك للمجتمع، 
اذ يلق لله وحده الحق في ممارسلتها والنازل عنهلا، وذا كان المجتمع يباشر الدعلوى العمومية 
بواسلطة ممثليله المؤهللين لذللك وهلم قضلاة النيابلة العاملة، فليلس لهلؤلاء بصفتهلم ممثلين 
للمجتملع حق التنلازل عن الدعلوى العمومية، فمبلاشرة الدعوى العموميلة لا تقبل الوقف 

أو الانقطلاع أو الإنهلاء إلا في الأحوال المحلددة في القانون.
إذا كان تحريلك الدعلوى العموميلة يخضع لمبلدأ المائمة، فلان مباشرة الدعلوى العمومية 

فيحكمهلا مبدأ علدم جواز التنلازل عن الدعلوى أو الرجلوع فيها. 
ملن اجلل شرعيـة الدعـوى العموميـة، نلص الملشرع في قانلون الإجلراءات الجزائيلة عى 
مجموعلة ملن اللشروط الواجلب توفرهلا لتحريكها، حيلث يلب أن يتحقلق شرط الإضرار 
بالمجتملع ويتحقلق اللرر في مجلال الجرائلم الجمركيلة مثلا بإدخلال أو إخلراج سللع ملن 
اقليلم الدوللة دون تأديلة الرسلوم الجمركيلة، والتهريلب أو إدخلال سللع مقللدة أو إي نوع 
ملن الجرائلم التي تلؤدي باللرر بالمجتمع، كما يشلرط أيضا أن تتلولى النيابلة العامة وحدها 

1. امال عبد الرحمان عثمان -شرح قانون الاجراءات الجنائية-1988- مطابع الهيئة العامة للكتاب ص)).
2. لمزيد من التفاصيل انظر احسن بوسقيعة -المنازعات الجمركية- مرجع سابق ص )21 وما بعدها.
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تحريلك الدعلوى العموميلة، وعليه فلان إدارة الجلمارك في إطار ممارسلة مهامها ملزملة بتبليغ 
وكيلل الجمهوريلة المختلص إقليميا بجميلع الجرائم التلي ترغلب في متابعة مرتكبيهلا قضائيا 

أو فتلح تحقيلق بشلأنها إذا كان الفاعلل مجهولا)1(. 
في غيلاب النصلوص القانونية الخاصة بكيفية مبلاشرة الدعوى العمومية بالنسلبة للجرائم 
الجمركيلة فانه يتلم اللجوء إلى الطلرق العامةو هي التكليلف بالحضور )الاسلتدعاء المباشر(، 
أو علن طريلق إجلراءات التلبلس، أو بطللب فتلح تحقيلق ملن طلرف وكيلل الجمهوريلة إلى 

قلاضي التحقيلق طبقا لللمادة 333 من قانلون الإجلراءات الجزائية. 
بالنسـبة للاختصـاص بالنظـر في الدعـوى العموميـة للجرائـم المركية: فلان من شروط 
صحلة تحريلك ومبلاشرة الدعلوى العموميلة أن تكلون الجهلة القضائيلة التي أحيللت عليها 
القضيلة هلي الجهلة المختصة قانونلا، ولهذا يلب مراعاة الاختصلاص النوعي والمحللي للنظر 

في الجرائلم الجمركية.
فالاختصـاص النوعـي: تقلي القواعلد العاملة أن يتلم اللجلوء إلى القضلاء الجزائلي من 
اجلل الفصلل في الجرائلم بصفة عاملة،و عليله فالجرائم الجمركيلة هي الأخرى يلب طرحها 
أملام القضلاء الجزائي المشلكل من قسلم الجنحلاو المخالفلات أو عى محكمة الجنايات حسلب 
نلوع الجريملة حسلب نلص الملادة 2)2 ملن قانلون الجمارك)2(.حيلث ينعقلد قسلم الجنلح 
عنلد ارتلكاب جنلح جمركيلة عنلد إحالتهلا عليله، وينعقلد قسلم المخالفلات عنلد ارتلكاب 
مخالفلات جمركيلة، فيلما يتم بالنسلبة لجرائلم التهريلب الموصوفة بوصلف الجناية فلان الأصل 
في اختصلاص النظلر فيهلا تنعقلد محكملة الجنايلات وقلف لملا نلص عليله قانون الإجلراءات 

الجزائية.
بالنسـبة للاختصـاص المحلي فلان قانون الجمارك تضملن نصا خاصلا بالاختصاص المحلي 
للنظلر في المخالفلات والجنلح الجمركيلة المعاينلة بموجب محلر حجز ومحر معاينة حسلب 
نلص الملادة ))2 ملن قانون الجلمارك التي أعطلت بالاختصاص المحللي للنظلر في المخالفات 
والجنلح الجمركيلة المعاينلة بموجلب محر حجلز ومحلر معاينة للمحكملة الواقلع في دائرة 
اختصاصهلا مكتلب الجلمارك الأقلرب إلى ملكان المعاينلة أو الحجلز، فيلما تطبق حسلب نص 

1. مفتلاح العيلد -الجرائلم الجمركيلة في القانون الجزائري-رسلالة تخلرج لنيل شلهادة الدكتلوراه في القانون 
الخاص-جامعلة ابلو بكر بلقايد -تلمسلان-كلية الحقلوق والعللوم السياسلية 2011/-2012ص 223.

2. تنلص الملادة 2)2 ملن ق ج على »تنظلر الجهلات التي تبلث في القضايلا الجزائيلة في المخالفلات الجمركية 
وكل المسلائل الجمركيلة المثلارة عن طريلق اسلتثنائي وتنظر ايضلا في المخالفات الجمركيلة المقرونلة او التابعة 
او المرتبطلة بجنحلة ملن اختصلاص القانلون العلام« حيث يقصلد بالمخالفلات الجمركية حسلب نلص المادة 

الجرائلم الجمركيلة كلهلا باعتبارهلا مخالفة لقانلون الجمارك.
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الملادة في الفقلرة الثانيلة منهلا تطبلق قواعد اختصلاص القانلون العام السلارية على الدعاوى 
الأخلرى أي الدعلاوى الناشلئة علن الجرائم التلي لم تتم معاينتهلا عن طريق محلر الحجز أو 

المعاينة.

أملا الاختصـاص المحـلي لجرائلم التهريلب الجمركلي فلان المشرع نلص صراحلة في المادة 
)0-)0 المتعللق بمكافحلة التهريلب على خضوعهلا للقواعلد الإجرائيلة  )3 ملن الأملر 
المطبقلة على الجريملة المنظمة فلان الاختصاص المحللي للمحاكم التلي تنظر فيها قلد يمدد إلى 
اختصلاص محاكلم أخرى غلر تلك المحاكلم المختصة أصا وفقلا للقواعد العاملة المنصوص 

عليهلا في قانلون الإجلراءات الجزائيلة وفقا لنلص الملادة 329 منه)1(. 

بالنسلبة لانقضـاء الدعـوى العموميـة، وفي ظلل سلكوت الملشرع علن أسلباب انقضلاء 
الدعلوى العموميلة فيلما يخلص ارتلكاب الغلش الجمركلي، فانه يتلم تطبيلق القواعلد العامة 
لانقضائهلا المنصلوص عليهلا في قانون الإجلراءات الجزائية والتلي تكون عن طريلق التقادم، 

الوفلاة، العفلو الشلامل، القبلول بالحكلم والمصالحة)2(.

الفرع الثان: تريك الدعوى البائية:

لم يعلرف قانلون الجلمارك الجزائلري الدعلوى الجبائيلة غلر انله ملن خلال نلص الملادة 
9)2ملن قانلون الجمارك يستشلف أنها تهدف إلى قملع الجرائم الجمركيلة وإلى تحصيل الحقوق 

الجمركية. والرسلوم 

تختلص إدارة الجلمارك بتحريلك الدعلوى الجبائيلة، حيلث كانلت قبلل تعديل نلص المادة 
9)2 بموجلب قانلون 1998، تسلتقل بهلا وحدهلا، وبعلد تعديل الملادة 9)2 أصبلح جائزا 
للنيابلة العاملة ممارسلة الدعلوى الجبائيلة بالتبعية للدعلوى العموميلة، ويكون هذا سلائغا في 
ملواد الجنلح فقلط، أما في ملواد المخالفلات، وطالما انله لا يرتب عليهلا إلا جلزاءات جبائية، 
فلا يلوز للنيابلة العاملة قطعا ممارسلة الدعلوى الجبائية نظلرا إلى كلون الجزاءات المقلررة لها 

فحسلب. جبائية 

ويثلور التسلاؤل حلول الطبيعلة القانونيلة للدعلوى الجبائيلة حلول ملا أذا كانلت دعلوى 
عموميلة أم دعلوى مدنيلة، أو أنهلا دعلوى خاصلة؟

1. مفتاح العيد -الجرائم الجمركية في القانون الجزائري-مرجع سابق ص 231.
2. تفاصيلل حلول طلرق انقضلاء الدعلوى العموميلة انظلر مفتلاح العيلد -الجرائلم الجمركيلة في القانلون 
الجزائري-مرجلع سلابق ص 231 واحسلن بوسلقيعة -المنازعلات الجمركيلة- مرجلع سلابق ص ))2.



182

دفاتر البحوث العلمية

العدد الثامن

مملا لا شلك فيله أن الطبيعلة القانونيلة للدعلوى الجبائيلة هلو تحصيلل للطبيعلة القانونيلة 
للغراملة والمصلادرة الجمركيلة، فلإذا أضفنلا عليها صبغلة مدنية قلنلا بالطابع الملدني للدعوى 
الجبائيلة، وأذا أضفنلا عليهلا صبغلة جزائيلة قلنلا بالطابلع الجزائي للدعلوى الجبائيلة، ونفس 

اللكام يقلال أذا أضفنلا عليهلما طابلع الازدواجية)1(.

كلما تعتلبر الدعوى الجبائيلة ثاني دعوى تنشلا لفائلدة الصالح العلام لقمع مخالفلة التشريع 
الجمركلي ملن اجل تمكلين إدارة الجلمارك من اسلتيفاء حقوق الخزينلة العامة.

 *تريك الدعوى البائية :

نلص الملشرع الجمركلي ضملن نلص الملادة 9)2 ملن قانلون الجلمارك على ان اختصاص 
تحريلك الدعلوى الجبائية هو الاختصلاص الأصلي لإدارة الجلمارك والتبعي للنيابلة العامة)2(.

وعليله تحلرك الدعلوى الجبائيلة ملن طلرف إدارة الجلمارك، حيلث تتلم مبلاشرة الدعوى 
الجبائيلة بصفلة مسلتقلة علن الدعلوى العموميلة)3( أو بالتبعيلة لهلا، وفي الحالتلين ينعقلد حق 
تحريكهلا وممارسلتها لإدارة الجلمارك، فعندما يصلل إلى عللم إدارة الجمارك أن فعا ما يشلكل 
جريملة جمركيلة يمكلن لهلا أن تتأسلس تلقائيلا للمطالبلة بالجلزاءات الماليلة لصاللح الخزينلة 
العاملة سلواء تعلق الآملر بجنحة أو مخالفلة جمركية، وتجدر الإشلارة إلى أن الملشرع لم ينص في 
مخالفلات العقوبلات الجمركيلة إلا عى الغراملات الجمركية والمصادرة مما يعلل إدارة الجمارك 
هلي المحلول الوحيلد دون النيابلة العاملة التي لا يوز لهلا قطعا مماريلة الدعلوى الجبائية نظرا 

إلى كلون الجلزاءات المقررة لهلا جبائية فحسلب))(.

كلما يلق للنيابلة العامة مبلاشرة الدعلوى الجبائيلة، حيث جعلله المشرع اختصلاص تبعي 
للنيابلة العاملة بعلد تحريلك الدعلوى العمومية نظلرا لطبيعلة الجرائلم الجمركية حلق الخزينة 
العاملة في اسلتيفاء حلق المجتملع، كلما يسلتفاد ملن مضملون الملادة 9)2 أن النيابلة العامة لا 
تحلرك الدعلوى الجبائيلة فقط وإنلما مباشرة جميلع إجراءاتها بما في ذلك اسلتعمال طلرق الطعن 

1. احسن بوسقيعة -المنازعات الجمركية- مرجع سابق ص 219 وما بعدها.
2. تنلص الملادة 9)2 عى«تملارس ادارة الجلمارك الدعلوى الجبائيلة لتطبيلق الجلزاءات الجبائية ويلوز للنيابة 
العاملة ان تملارس الدعلوى الجبائية للدعلوى العمومية وتكلون ادارة الجلمارك طرفا تلقائيلا في جميع الدعوى 

التلي تحركهلا النيابة العاملة ولصالحها«.
3. مصنف الاجتهاد القضائي في المنازعات الجمركية -المديرية العامة للجمارك- ص1).

). احسن بوسقيعة -المنازعات الجمركية- الطبعة الثالثة ص)20.
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ضلد الأحكام والقلرارات المخالفلة للقانون الجمركلي)1(. ويفرض هذا الحلق في مجال الجنح 
الجمركيلة فقلط دون المخالفلات الجمركية كلون ليس فيهلا دور للنيابلة العامة. 

 كما أن ممارسة النيابة العامة لحق مباشرة الدعوى الجبائية يتوقف عى شرطين: 
- أن تكلون إدارة الجلمارك غائبلة علن جلسلة المحاكملة، فإذا حرت سلقط حلق النيابة 

العاملة في تمثيلها. 
- أن تكلون الجريملة الجمركيلة المتابلع من اجلها المتهلم جنحة أو جناية وهلذا بعد صدور 
القانلون )0-)0 المتعللق بمكافحلة التهريلب اللذي اضفلى على جرائلم التهريلب وصلف 

الجنحلة أو الجناية)2(.
بالنسـبة لطـرق تريـك الدعـوى البائيـة فإنهلا لا تختللف علن طلرق تحريلك الدعلوى 
العموميلة ذللك أنهلا كثلرا ملا تقلرن بالدعلوى العموميلة، كلما أن قانلون الجلمارك أو الأمر 
المتعللق بمكافحلة التهريلب لا ينلص على خلاف ذللك مما يقلي أن تكلون الطلرق المطبقة 
في المجلال الجمركلي نفسلها التلي تبلاشر في الدعلوى العموميلة في القانلون العام وتكلون إما 

بالتكليلف بالحضلور، أو إجلراء التلبلس بالجنحلة أو علن طريلق فتلح تحقيلق قضائي. 
فيلما يخلص الاختصـاص بالنظـر في الدعـوى البائية فانله يتوجب على إدارة الجلمارك أن 
تحلرك الدعوى الجبائيلة وتطالب بالغراملات الجمركية أملام الجهات القضائيلة المختصة نوعا 

وإقليميا:
-الاختصـاص النوعـي: يدد نص الملادة 2)2 ملن القانلون الجمركي)3( الجهلة القضائية 
المختصلة نوعلا في القضايلا الجمركيلة، حيلث يختص قسلم الجنح بالمحكملة بالنظلر في الجنح 
الجمركيلة المرفوعة اليه، فيما يختص قسلم المخالفلات بالمحكمة بالنظلر في المخالفات الجمركية 
المرفوعلة اليله، في حلين تختلص محكملة الجنايلات بالنظلر في الجنايلات الجمركية المحاللة اليها 

بقلرار من غرفلة الاتهام.
واسلتثناءا لقاعلدة اختصلاص الهيئلات التي تبلت في المسلائل الجزائية بالفصلل في الجرائم 
الجمركيلة نصلت الملادة 288 ملن القانلون الجمركلي على حاللة يكلون فيهلا الاختصلاص 
للهيئلات القضائيلة التلي تبت في المسلائل المدنيلة ويتعلق الأمر بمصلادرة الأشلياء المحجوزة 
1. بلن يعقلوب حنلان -التوجهلات الجديلدة في المنازعلات الجزائيلة الجمركية- رسلالة ماجسلتر في القانون 

الجنائلي والعللوم الجنائيلة كلية الحقلوق جامعلة الجزائلر 2003-/)200 ص 93.
2. احسن بوسقيعة -المنازعات الجمركية-الطبعة الثانية 2001 ص)23.

3. تنلص الملادة 2)2 ق ج عى«تنظلر الهيئلة القضائيلة التي تبلت في القضايلا الجزائية في المخالفلات الجمركية 
وكل المسلائل الجمركيلة المثلارة عن طريق اسلتثنائي«
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على مجهوللين أو على أفلراد لم يكونلوا محلل متابعة قضائيلة بالنظلر لقللة أهميلة البضاعة محل 
الغلش ففلي مثل هلذه الحالات أجلاز قانون الجلمارك لإدارة الجلمارك أن تطلب ملن المحكمة 

التلي تبلت في المسلائل المدنيلة بمجلرد عريضة المصلادرة العينيلة لتللك البضائع)1(.
-الاختصـاص المحـلي: طبقا لنلص المادة ))2 ملن القانون الجمركي تعطلي الاختصاص 
المحللي للنظلر في دعاوى الجرائلم الجمركية غلر جرائم التهريلب المنصلوص والمعاقب عليها 
بمقتلى قانلون مكافحلة التهريلب إلى محكملة ارتلكاب المخالفلة أو محكملة إقاملة مرتكلب 
المخالفلة طبقا للقواعلد العامة المنصوص عليهلا في المادة 329 من قانون الإجلراءات الجزائية 
للمحكملة الواقلع في دائلرة اختصاصهلا مكتلب الجلمارك القريب من ملكان معاينلة الجريمة 
عندملا تكلون المعاينلة بمحلر حجلز أو محلر معاينلة. تضيلف الملادة ))2 الاختصلاص 
المحللي يلؤول لقواعلد الاختصلاص في القانلون العلام في علر الحالتلين السلابقتين، بمعنلى 
أن الاختصلاص المحللي للنظلر في الدعلوى الجبائيلة المرتبلة علن جنحلة جمركيلة غلر معاينة 
بمحلر معاينلة أو حجلز، فانله يلؤول الاختصاص المحللي إلى محكملة محل الجريملة، أو محل 

إقاملة احلد المتهملين أو اللشركاء أو محل القبلض عليهم.
أما إذا كانت الدعوى الجبائية مرتبة عن مخالفة جمركية فيؤول الاختصاص المحلي: 

بالنسلبة للدعلوى الجبائيلة المرتبلة علن جرائلم التهريلب المنصلوص والمعاقلب عليهلا 
بموجلب قانلون مكافحلة التهريلب فانله ينعقلد الاختصلاص المحللي إلى الجهلات القضائيلة 
التلي تتلولى الفصلل في الدعلوى العموميلة المرتبلة علن هلذه الجرائلم، وذللك تطبيقلا لنص 
الملادة )3 ملن الأمر الملؤرخ في 08/23/)200 المتعللق بمكافحة التهريب على تطبيق نفس 

القواعلد الإجرائيلة المعملول بهلا في مجلال الجريملة المنظملة على أعلمال التهريب. 
بالنسلبة لانقضـاء الدعوى البائيـة فانه لا تختلف عن أسلباب انقضاء الدعلوى العمومية 
المنصلوص عليهلا في قانلون الإجلراءات الجزائيلة والتلي تكلون علن طريلق التقلادم، الوفاة، 

العفلو الشلامل، القبول بالحكلم والمصالحة.
ملن خال هذه الدراسلة البسليطة للمتابعلة القضائية كوسليلة لحل النلزاع الجمركي يتبين 
ملدى خصوصية النلزاع الجمركي وخصوصيلة الدعوى، إلا أنهلا تبقى وسليلة ردعية وفعالة 

في مكافحلة الجريمة الجمركيلة وردع مرتكبيها.
 مكلن الملشرع الجمركلي الجزائلري مصاللح الجلمارك من اسلتيفاء حلق الخزينلة العمومية 
ملن خلال المتابعلة القضائيلة وكطريقلة لحلل النلزاع بلين الطرفلين، إلا أن هلذه الطريقلة 
أصبحت تسلبب وتشلكل هاجسلا سلواء بالنسلبة لإدارة الجمارك التلي تجد عقبلات في التنفيذ 

1. احسن بوسقيعة -المنازعات الجمركية-مرجع سابق- الطبعة السادسة 2013 ص0)2.
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بالإضافلة إلى طلول الإجلراءات والملدة لتحصيلل حقوقهلا، أملا بالنسلبة للطلرف مرتكلب 
الجريملة الجمركيلة فهلي متبعلة قضائية قلد تسللبه حريته وتجلبره عى دفلع الغراملات المالية.

المطلب الثان: التسوية الودية للمنازعات المركية 

قصلد تجنلب العقبلات المتولدة عن التسلوية القضائيلة لحل النلزاع الجمركلي، اتبع المشرع 
الجزائلري طريقلة أخلرى عى غرار الكثر ملن التشريعات وهلي المصالحة التلي تعتبر كطريقة 
أنجلع في حلل الخافلات بلين الطرفلين بطريقلة وديلة وبعيلدا علن الرقابلة القضائيلة، حيث 
نلص عليهلا الملشرع الجزائري ضملن الملادة ))2/2 التي تنص على »غير انه يرخـص لإدارة 
الـارك بإجراء المصالحة مع الأشـخاص المتابعين بسـبب ارتـكاب المخالفـات المركية بناءا 
عـى طلبهم« غر أن هذه السللطة عرفلت أحوال عدة تباينلت بين الإتاحة والمنلع والتقييد)1(.

فقلد أولى القانلون الجمركلي عنايلة خاصلة للمصالحلة وذللك نظلرا لملا يرتلب علن هذا 
الإجلراء ملن نتائلج بالغلة الأهميلة لطلرفي النلزاع، حيلث لا تعتبر سلببا ملن أسلباب انقضاء 
الدعويلين فحسلب بلل بديلا للمتابعلات القضائيلة أيلن تكلون فيله إدارة الجلمارك طرفلا 

وقاضيلا في آن واحلد بعيلدا علن العداللة وبمنلأى علن أي رقابلة قضائيلة )2(.

كلما تعتلبر المصالحلة الجمركية كامتيلاز لصاللح إدارة الجلمارك، كونها لم تعد سلببا لانقضاء 
جميلع الجرائلم الجمركيلة، كلما أن الانقضاء يعلد أثرا ملن آثار المصالحلة الجمركيلة خاصة وأن 
المصالحلة الجمركيلة لا تقلوم على المبلادئ العامة المنصلوص عليها في مجلال المصالحلة كاتفاق 
رضائلي، كلما أن المصالحلة الجمركية مقيلدة بموافقلة إدارة الجمارك التلي لها سللطة الموافقة او 

رفلض التصالح)3(.

1. كانلت المصالحلة الجمركيلة متاحلة بموجلب التشريلع الجزائلري اللذي اعتملد تمديلد العملل بالقوانلين 
الفرنسلية التلي لا تتعلارض ملع المبلادئ الوطنيلة إلى غايلة صلدور قانلون الجلمارك بموجب الأملر 9)-)0 
الملؤرخ في 21/)9/0)19 المتعللق بقانلون الجلمارك حيلث اسلتبدلها الملشرع بنظلام التسلوية الاداريلة في 
المجلال الجمركلي حيلث تخلى الملشرع علن المصالحة كسلبب لانقضلاء الدعلوى العموميلة بموجلب تعديل 
الملادة )0 ملن قانلون الإجلراءات الجزائيلة بموجلب الاملر ))-)) الملؤرخ في )1/)0/))19 المعلدل 
والمتملم لقانلون الإجلراءات الجزائيلة، الى غاية صلدور القانلون رقلم 91-)2 الملؤرخ في 1991/12/18 
المتضملن قانلون الماليلة لسلنة 1992 المعدل والمتملم لأمر 9)-)0 المتضملن قانون الجمارك ايلن عاد المشرع 
الجزائلري لأخلذ بالمصالحلة الجمركية بموجب الملادة ))2 بفقرتهلا الثانية ملن قانون الجلمارك، ليقيد العمل 
بهلا بموجلب الأملر )0-)0 المتضملن قانون مكافحلة التهريب واللذي تنص الملادة 21 منه تسلتثنى جرائم 

التهريلب المنصلوص عليهلا في هلذا الأملر من إجلراءات المصالحلة المبينلة في التشريلع الجمركي.
2. احسلن بوسلقيعة - المصالحلة الجمركيلة في القانون الجزائلري والقانون المقارن- رسلالة دكتلوراه دولة في 

القانلون الجنائلي -جامعة قسلنطينة )199 ص )30.
3. مفتاح العيد - الجرائم الجمركية في القانون الجزائري- مرجع سابق ص 319.
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إلا أن المصالحلة الجمركيلة جائلزة في جميلع الجرائلم الجمركيلة علدا أعلمال التهريب حيث 
التهريلب،  بمكافحلة  والمتعللق   200(/08/23 في  الملؤرخ  الآملر  ملن   21 الملادة  منعلت 

المصالحلة في أعلمال التهريلب.

الفرع الأول: تعريف المصالحة الجمركية:

لم يعرف المشرع الجمركي الجزائري المصالحة الجمركية بل اكتفى بالنص عى إمكانية اللجوء 
اليها والآثار المرتبة عنها، غر أن الفقه استأثر بتعريفها حيث نجد تعاريف مختلفة للمصالحة 
الجمركية، فيعرفها البعض عى »أنها تنازل من الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية 
الدعاوى  أن  يعتب  الذي  الفقه  نظرة  حسب  الصلح«)1(، وهذا  عليه  قام  الذي  الجعل  مقابل 

المرتبة عن الجرائم الجمركية هي دعاوى جزائية حتى في جانبها الجبائي.

يعرفهلا البعلض الأخلر على أنهلا »عقد خاص ملن طبيعلة مدنيلة يرتب عليله وضع حد 
للنلزاع الجمركلي القائلم بلين إدارة الجلمارك ومرتكلب الغلش الجمركلي«)2( وهلو رأي الفقه 
اللذي يعتلبر الغراملات الجمركيلة تعويلض ملدني، فيلما يلرى جانب ملن الفقه أنهلا« تصرف 
قانلوني ملن جانلب واحلد يصدر ملن المخاللف الذي لله إملا قبول دفلع المبللغ المقلرر قانونا 
أو الأشلياء التلي يللزم تسلليمها للإدارة وإملا رفض اللشروط التي يددهلا القانلون وبالتالي 
لا يتلم الصللح وتسلر إجلراءات الدعوى الجنائيلة في طريقهلا قبلله«)3(، فيما يعرفهلا آخرون 
على أنهلا »عملل إجرائلي إداري ينعقد بلإرادة الطرفلين هما المتهلم أو المخالف وجهلة الإدارة 
وبانعقلاده ينحسلم النزاع وتنقلي الدعوى الجنائيلة«))(. فيما توجه الفقله الحديث إلى تعريف 
المصالحلة على أنهلا إجلراء إداري ينتج عنه جلزاء اقرب ملا يكلون إلى الجلزاء الإداري))( لان 
مصلدر المصالحلة إدارة عموميلة، وهدفهلا ردعلي ومضمونهلا ذو طابلع ملالي وهلي خاضعة 

لمبلدأ الشرعية والمسلؤولية))(.
1. مجلدي محلب حافظ- الموسلوعة الجمركية )جريملة التهريلب الجمركي-الجرائم والمخالفلات الجمركية(- 

2002 ص20) القاهرة 
Vincent CARPENTIER. Guide pratique du contentieux douanier. Préface de Jacques BORE.Litec. .  .2

OCTOBRE1996. p153

3. احملد محملد محملود خلف-الصللح واثلره في انقضلاء الدعلوى الجنائيلة واحلوال بطانله -دار الجامعلة 
الجديلدة-2008ص91 

).نفس المرجع السابق.
). احسلن بوسلقيعة- المصالحة في الملواد الجزائية بوجله عام والملادة الجمركية بوجله خاص-الطبعة الاولى-

الديلوان الوطني لأشلغال الربوية الجزائلر 2001 ص)28.
). مفتاح العيد -الجرائم الجمركية في القانون الجزائري-مرجع سابق ص 320.
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الفرع الثاني: شروط المصالحة الجمركية:

يشلرط الملشرع الجمركلي لإجلراء المصالحلة توافر مجموعلة من اللشروط المتعلقلة بمحل 
المصالحلة وشروط أخلرى متعلقلة بالإجراءات الشلكلية.

أولا-الـشوط الموضوعيـة: إذا كانلت القاعلدة أن كل الجرائلم الجمركيلة تقبلل المصالحة 
فقلد أورد الملشرع اسلتثنائين: الأول في الملادة ))2 ملن قانلون الجلمارك والثلاني في الملادة 21 
ملن الأملر )0-)0 الملؤرخ في 08/23/)200 المتعللق بمكافحة التهريلب، وأضاف اليهما 

التنظيلم والقضلاء اسلتثناءات أخرى)1(. 

 * الأصلل أن كل الجرائلم الجمركيلة تقبلل المصالحة، والجرائلم الجمركية كثلرة و متنوعة 
في طبيعتهلا، ويمكلن تناولهلا حسلب معيارين: المعيلار الأول حسلب طبيعة الجريملة : حيث 
تصنلف الجرائلم الجمركيلة إلى أعلمال التهريب، وأعلمال الاسلتراد والتصدير بلدون تصريح 
وهلي الأعلمال التي علبر عنها الملشرع في قانلون 1998 بمصطللح المخالفات التلي تضبط في 
المكاتلب الجمركيلة أثنلاء عمليات الفحلص والمراقبة، بالإضافلة إلى مخالفات أخلرى متنوعة.

 تكيف الجرائم الجمركية حسب معيار وصفها الجزائي إلى جنح ومخالفات.

*الرائـم المسـتثناة مـن المصالحـة: أورد قانلون الجلمارك اسلتثناءا عاملا عن المبلدأ المذكور 
بنصله صراحلة على علدم جلواز المصالحلة في الجرائلم المتعلقلة بالبضائلع المحظلورة عنلد 
الاسلتراد أو التصديلر حسلب مفهلوم الفقلرة الأولى ملن الملادة 21 ملن قانون الجلمارك. كما 
أضلاف المشرع اسلتثناءا أخر في الأملر )0-)0 الملؤرخ في 08/23/)200 المتعلق بمكافحة 
التهريلب اللذي منع المصالحلة في أعمال التهريب. كما نجد اسلتثناءات أخرى تم اسلتخاصها 

ملن اجتهلاد القضلاء. وعليله نوجلز الجرائم التلي اسلتثناها المشرع ملن المصالحلة فيما يلي: 

)- الاستثناءات المنصوص عليها في القانون:

 -  الجرائم المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الاستراد او التصدير: تحظر المادة ))3/2 بصفة 
قطعية المصالحة في الجرائم المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الاستراد او التصدير حسب مفهوم 
الفقرة الاولى من المادة 21 من قانون الجمارك)2(. حيث تتضمن المادة فئتين من البضائع المحظورة: 
1. احسلن بوسلقيعة- المصالحلة في الملواد الجزائية بوجه عام والملادة الجمركية بوجله خاص-الطبعة -2013

-الجزائر-ص8) هومة  دار 
2. تعرف المادة 21 من قانون الجمارك البضائع المحظورة ب:
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- المحظـورة حظـرا مطلقات: والتي تشلمل المنتجلات المادية )البضائلع المتضمنة عامات 
منشلأ مزورة وبضائلع مزيفة، البضائع التي منشلؤها بلد محلل مقاطعة، قطع الغيار المسلتعملة 

وأجلزاء ولوائلح السليارات)1(، وكل بضاعة تخل بالأمن والنظام العلام والأخاق)2(.

الفكريلة  المنتجلات  فتشلمل  مطلقلا  حظلرا  المحظلورة  البضائلع  ملن  الثلاني  النلوع  أملا 
العاملة(. لللآداب  المخالفلة  والرسلومات  والصلور  )النشريلات 

- البضائلع المحظلورة حظلرا جزئيلا : وهلي البضائلع التلي أوقلف الملشرع اسلترادها 
وتصديرهلا على ترخيلص ملن السللطات المختصة ويتعللق الأملر بالعتاد الحربي والأسللحة 
والذخلرة، الملواد المتفجرة، المخلدرات والمؤثلرات العقلية،التبلغ المصنع والملواد التبغية بكل 

أصنافهلا، تجهيلزات الاتصلال، الممتللكات الثقافيلة المنقولة....اللخ)3(.

2-الاسـتثناءات المنصـوص عليـه في القانـون 05-06 المتعلـق بمكافحـة التهريـب: اثلر 
صلدور الآمر )0-)0 الملؤرخ في 08/23/)200 المتعلق بمكافحلة التهريب، أضاف المشرع 
اسلتثناءا جديلدا إلى الجرائلم المتعلقلة بالبضائلع المحظورة، ويتعللق الأمر بأعلمال التهريب التي 
لا يلوز فيهلا المصالحة حسلب نص الملادة 21 من هذا الأمر، فيلما عرفت الملادة )32 من قانون 
الجلمارك أعلمال التهريب، حيلث يأخذ التهريب عدة صور أهمها اسلتراد البضائلع أو تصديرها 

خلارج المكاتلب الجمركيلة بالإضافة إلى صلور أخرى يكون فيهلا التهريب بحكلم القانون. 
3-الاسـتثناءات المسـتخلصة مـن اجتهـاد القضـاء: عمل القضلاء عى إبراز نلوع أخر من 
الجرائلم التلي لا يلوز المصالحلة فيهلا، ويتعللق الأملر بجرائلم القانلون العلام أو ملن قانون 
خلاص آخلر عندملا تقبلل وصفا جمركيلا، وهي ملا اصطلح على تسلميتها الجرائلم المزدوجة 

وجرائلم القانلون العلام المرتبطة بجرائلم جمركية:

»-كل البضائع التي منع استرادها او تصديرها بأية صفة كانت.
-عندملا تعللق جمركلة البضائلع على تقديلم رخصلة او شلهادة او اتملام اجلراءات خاصلة، تعتلبر البضاعلة 
المسلتوردة او المعلدة للتصديلر محظلورة اذا تعلين خلال عمليلة الفحلص ملا يللي: اذا لم تكن مصحوبة بسلند 
او ترخيلص او شلهادة قانونيلة، اذا كانلت مقدملة علن طريق رخصة او شلهادة غلر قابلة للتطبيلق، اذا لم تتم 

الاجلراءات الخاصلة بصفلة قانونية« 
1.الملادة  )) ملن القانلون رقلم )0-)2 الملؤرخ في )12/2/)200 المتضملن قانون الماليلة )200، حيث 

منع اسلترادها لغلرض تجاري.
2.الملادة 02 ملن الاملر 03-)0 الملؤرخ في 19/)2003/0 المتعللق بالقواعلد العامة المطبقة على عمليات 

وتصديرها. البضائع  اسلتراد 
3. . احسلن بوسلقيعة- المصالحلة في الملواد الجزائية بوجه عام والملادة الجمركية بوجه خاص-مرجع سلابق- 

طبعلة 2013 ص 1) وما بعدها.
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- الرائـم المزدوجـة: هلي الجرائم التلي تقبل وصفلين احدهما من قانون الجلمارك والأخر 
ملن القانلون العلام او ملن قانون خلاص أخلر، فنكون أملام حالة يأخلذ فيها الفعلل وصفين 

وينطبق عليله نصان.
يستشلف ملن قضلاء المحكملة العليلا أن التعلدد الصلوري بلين جرائلم جمركيلة وجرائلم 

أخلرى يتحقلق على وجله الخصلوص في الأفعلال التاليلة)1( : 
- استراد وتصدير مخدرات بطريقة غر شرعية)المادة 21 من قانون الجمارك(

- اسلتعمال صفيحلة او قيلد تسلجيل عى مركبلة ذات محلرك او مقطورة تحملل رقما مزورا 
أو غلر حقيقلي وكلذا قيلادة المركبلة وهلي ملزودة بلوحة او تسلجيل غلر مطابق لنلوع تلك 
المركبلة )الملادة 2)/1-3 ملن القانلون رقلم )8-09 الملؤرخ في 8/02/10)19 المتعللق 

بحركلة الملرور علبر الطلرق وسلامتها وأمنهلا والملادة )8/32 من قانلون الجمارك(
- استراد أو تصدير النقود أو المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بطريقة غر شرعية.

فحسلب قضلاء المحكملة العليلا فلان المصالحلة في الجرائلم المزدوجلة ينحلصر أثرهلا في 
الجريملة الجمركيلة التلي يتلم التصاللح بشلأنها ولا ينلصرف إلى جريمة القانلون العلام أو أية 

جريملة ملن قانلون خلاص أخر.
- جرائلم القانلون العلام المرتبطلة بجرائلم جمركيلة: يمكلن أن يرتكب شلخص جريمتين 
أو أكثلر أحداهملا على الأقلل جمركيلة لا يفصلل بينهلا حكم قضائلي نهائلي، يعلبر الفقه عى 
هلذا الوضلع بالتعلدد الملادي أو الحقيقي فقلد انتهجلت المحكمة العليلا نفس الاتجاه بالنسلبة 
للجرائلم المزدوجلة حيلث أن المصالحلة التلي تتلم في الجريمة الجمركيلة لا ينلصرف أثرها إلى 

جريملة القانلون العام. 
)-الاسـتثناءات الـواردة في النصـوص التنظيميـة المركيـة: اسلتبعدت إدارة الجمارك في 

نصوصهلا التنظيميلة الداخليلة المصالحلة في طائفلة أخرى ملن البضائع.
يستخلص من مذكرة المدير العام للجمارك رقم 303 المؤرخة في 1999/01/31 المتضمنة 
الجمارك  إدارة  مسئولي  إلى  الموجهة  المصالحة  إطار  في  الغرامات  لحساب  العامة  التوجيهات 
المؤهلين لإجراء المصالحة ان هناك حالات أخرى لا يوز فيها المصالحة ويتعلق الأمر بما يلي)2( :

1. احسن بوسقيعة- -المرجع السابق- ص)8.
2. . احسلن بوسلقيعة- المصالحلة في الملواد الجزائية بوجه عام والملادة الجمركية بوجه خاص-مرجع سلابق-

طبعة 2013 ص 93.
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- أعمال التهريب المرتكبة باستعمال أسلحة نارية
3)3 الملؤرخ في  - الجرائلم المتعلقلة بالبضائلع المشلار اليهلا في المنشلور اللوزاري رقلم 
03/29/)199 المتعلقلة بتعزيلز آليلات مكافحلة تهريلب الملواد ذات الاسلتهاك الواسلع.
-المخالفلات الجمركيلة المرتكبة من قبل أعلوان الجمارك أو أي عون ملن الأعوان المؤهلين 
لمعاينلة المخالفلات الجمركيلة أو المتورطلين فيهلا ويتعللق الآملر بالنسلبة لأعلوان الآخريلن 

بضبلاط وأعلوان الرائب والمنافسلة وقملع الغش وحراس الشلواطئ.
رغلم أن هلذه المذكلرة فقلدت قسلمتها بعلد صلدور الأملر )0-)0 المتعللق بمكافحلة 
التهريلب لا سليما الملادة 21 منله التلي منعلت المصالحلة في أعلمال التهريلب، فإنهلا تبقى ذات 
أهميلة بالنسلبة للحالتلين الثانيلة والثالثلة عندملا يتعللق الأملر بأعلمال الاسلتراد أو التصدير 

بلدون تصريلح أو بتصريلح ملزور.
ثانيـا- الـشوط الإجرائيـة: يشلرط الملشرع الجزائلري لقيام المصالحلة الجمركيلة أن يبادر 
الشلخص المتابلع بتقديلم طلب لهلذا الغلرض إلى احلد مسلؤولي إدارة الجلمارك المؤهلين لمنح 
المصالحلة وأن يوافلق هلذا الأخلر على الطلب، ملا لم تكلن المخالفلة المرتكبة ملن المخالفات 
التلي تسلتوجب فيهلا المصالحة اخلذ رأي اللجنلة الوطنية أو اللجلان المحليلة للمصالحة، ولا 

تكلون المصالحلة نهائية محدثلة لأثارهلا إلا بعد صلدور قلرار المصالحة.
1- طلب الشخص المتابع من اجل جريمة جمركية:

يشلرط قانلون الجلمارك الجزائلري آن يصلدر الطللب ملن الشلخص المتابع، حيث يتسلع 
مفهلوم الشلخص المتابلع من اجلل جريملة جمركية ليشلمل الشريلك في الغش والمسلتفيد منه 

والملصرح والوكيل للدى الجلمارك والملوكل والكفيل. 

بالنسلبة لشلكل الطللب فانله لا يخضلع لشلكليات معينلة كالكتابلة مثلا حيلث يكلون 
في  الملؤرخ   19(-99 رقلم  التنفيلذي  المرسلوم  ملن  يستشلف  انله  غلر  شلفهيا،  أو  كتابيلا 
)1999/08/1 المتضملن إحلداث لجلان المصالحلة تشلكيله او سلرها وأن الطللب يكلون 
كتابيلا لا سليما في الحلالات التلي تخضلع فيهلا المصالحلة إلى رأي اللجنلة الوطنيلة أو اللجلان 
المحليلة للمصالحلة، حيلث تشلرط الملادة )0 من هلذا المرسلوم الاكتتلاب في هلذه الحالات 
سلواء كانلت مصالحلة مؤقتة في حاللة عرض نقلدي مضمون بتقديلم كفالة بنسلبة )2 %.من 
مبللغ الغراملات، أو اذغلان للمنازعلة مكفلولا. فيلما جلرى العملل على تعميم هلذا الشرط 
وتطبيقله على كافلة طلبلات المصالحلة و يعتلبر هلذا الإجلراء شرطلا أوليلا لإخطار مسلؤول 
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إدارة الجلمارك المرخلص لله بمنلح المصالحلة، ويرتلب عى علدم إيداع هلذا المبلغ علدم قبول 
الطللب شلكا دون حاجلة إلى النظلر في موضوعله.

كلما يرتب على اكتتلاب المصالحلة المؤقتلة أو الاذعلان للمنازعلة تأجيل تقديم الشلكوى 
للنيابلة إذا لم تكلن القضيلة قلد أحيللت للقضلاء ملن اجلل المتابعلة، وإذا كانت القضيلة أمام 
القضلاء يتعلين على إدارة الجلمارك طللب تأجيلل النظلر في القضيلة إلى غايلة اتخلاذ قلرار في 
شلانها، وإذا كان للطاللب شركاء يلتملس ملن قاضي التحقيلق أو جهة الحكلم المختصة فصل 

قضيلة مقلدم الطللب عن باقلي المتهملين وتأجيلل النظلر في قضيته.

 لا يشلرط القانلون في الطللب صيغلة أو عبلارة معينلة بلل يكفلي أن يتضملن تعبلرا عن 
إرادة صريلة لمقلدم الطللب في المصالحلة غلر انله يستحسلن أن يتضملن الطللب اقراحاتله 

بشلان المبللغ المتصاللح عليه.

بالنسلبة لميعلاد تقديم الطلب، فقلد كان القانون الجمركلي الجزائري قبلل تعديله بموجب 
قانلون 1998 يلصر المصالحة في ميعاد محدد وهلو قبل صدور حكم نهائلي )المادة ))2/)(، 
وبعلد تعديلل قانلون الجلمارك في 1998 أصبحلت الملادة في فقرتهلا الثامنة تجيلز المصالحة بعد 
صلدور حكلم قضائلي نهائي على أن ينحلصر أثرهلا في العقوبلات ذات الطابلع الجبائي وهما 
الغراملة والمصلادرة الجمركيتين دون العقوبلات ذات الطابع الجزائي كعقوبلة الحبس والغرامة 

الجزائيلة البديللة لها في حاللة تطبيق الظلروف المخففة.

بمجلرد تلقلي مصلحلة الجلمارك الطللب والتأكد ملن اسلتيفائه لأوضاعه الشلكلية تحوله 
مصلحلة الجلمارك التلي عاينلت المخالفلة بعلد تشلكيل المللف إلى السللطة السللمية المؤهللة 

. لح للتصا
2- موافقة إدارة الارك:

إذا كان القانلون يشلرط على الشلخص المتابع أن يقلدم طللب المصالحلة إلى إدارة الجمارك، 
فانله لا يفلرض عليها الموافقة على الطلب ولا يلزمها اللرد عليه، وإذا التزملت الإدارة الصمت 
فسلكوتها يفهلم منه الرفلض. في حلين إذا وافقت إدارة الجلمارك عى طلب المصالحلة فانه يكون 
في شلكل قلرار مصالحة. حيلث تقلوم إدارة الجمارك بتهيئة المللف وعرضه عى الجهلة المختصة، 
إذ يميلز التنظيلم الجمركلي بين الحلالات التي تحتلاج إلرأي اللجنلة الوطنية أو اللجلان المحلية 
للمصالحلة، وذلك حسلب طبيعة المخالفة ومبلغ الرسلوم والحقوق المتغلاضى عنها أو المتملص 

منهلا وإلى حالات أخلرى لا تخضع فيهلا المصالحة إلى رأي اللجلان المذكورة.
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اللجـان  أو  الوطنيـة  اللجنـة  رأي  المصالحـة  فيهـا  تسـتوجب  التـي  2-)- المخالفـات 
:((( المحليـة))

تعلد مصلحلة الجلمارك التلي عاينلت المخالفلة مللف المنازعلة وترسلله حسلب الحاللة، 
بالمصالحلة المؤقتلة أو الاذغلان بالمنازعة إلى السللطة السللمية المؤهللة للتصاللح، لإحالته عى 

المختصة. اللجنلة 
تتمثلل المصالحلة المؤقتلة في شلكل محلر تحلرره مصلحلة إدارة الجلمارك التلي عاينلت 
المخالفلة وتعرضله عى الشلخص الماحق اللذي طلب المصالحلة للتوقيع عليله بعدما يعرف 

بالجريملة المنسلوبة اليه.
يرتب عى المصالحة المؤقتة توقيف المتابعة الجزائية مقابل التزامات مالية تتمثل في دفع )2 % 

من مبلغ الغرامات المستحقة عى سبيل الكفالة إلى غاية الفصل النهائي في طلب المصالحة.
يشلر المحلر إلى أن الطرفلين اتفقلا على انله في حاللة موافقلة المسلؤول المختلص على 
هلذه المصالحلة فلان القضيلة تكلون قد سلويت أملا في الحاللة العكسلية فلان المصالحلة المؤقتة 
تصبلح ملغلاة بقلوة القانون، وللكل الأطلراف حقوقها مثلما كانلت عليه سلاعة إمضاء محر 
المصالحلة المؤقتلة، كما يشلر إلى التزام الطاللب برك المبلغ المدفوع عى سلبيل الكفاللة إلى غاية 

الحلل النهائلي للنلزاع أما علن طريق القضلاء أو علن الطريق
الإداري، ويرجلع إلى السللطة الأعلى المؤهللة لمنلح المصالحلة تحديلد المبلغ النهائلي لبدل 

المصالحلة بعلد اخلذ رأي لجنلة المصالحلة المختصة.
يتضملن محلر المصالحلة المؤقتلة اللذي يعلرض على السللطة الأعلى المختصلة عرضلا 
وجيلزا ملع وصلف الجريملة وتحديد النصلوص المطبقلة عليها وكلذا طبيعلة وقيملة البضائع 
محلل الجريملة فضا علن اعراف الشلخص الماحق بارتلكاب المخالفة، إضافلة إلى العروض 

التلي تقلدم بهلا طاللب المصالحة.
أملا الاذغلان للمنازعلة فيتمثلل في وثيقة تتضمن علرض أعوان الجلمارك للوقائلع المؤثمة 
التلي اثبت وهلو إقرار فوري ملن المتهم بالمخافلة والتزامه بقبلول القرار الذي تتخلذه الإدارة 
بشلأنها لاحقلا وموافقتله عى دفع المبللغ المالي الذي تطالب بله الإدارة في حلدود الحد الأقصى 
للعقوبلات المقلررة قانونا للفعل المنسلوب إليله. ويتضمن الاذغلان للمنازعلة التزاما مكفولا 
ملن طلرف ضاملن أو تسلليم وديعلة ماليلة بقيملة العقوبلات الماليلة المقلررة قانونلا للفعلل 

المنسلوب للمخالف.
1. احسن بوسقيعة- المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام والمادة الجمركية بوجه خاص-مرجع سابق-طبعة 2013 ص )11
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* سـير أعـال اللجـان المختصـة للمصالحـة: حسلب المرسلوم التنفيلذي رقلم 99-)19 
الملؤرخ في )1999/08/1 المتضملن إحلداث لجان المصالحة وتشلكيلها وسلرها، تتشلكل 

اللجنلة الوطنيلة للمصالحلة والتلي مقرهلا بالمديريلة العامة للجلمارك من:
- المدير العام للجمارك او ممثله رئيسا

- مديلر والمنازعلات، التشريلع والتنظيلم والتقنيات الجمركيلة، القيمة والجبايلة، مكافحة 
الغلش، أعضاء

- المدير الفرعي للمنازعات، مقررا
تلدلي هلذه اللجنلة برأيهلا في طلبلات المصالحلة عندملا يفلوق مبللغ الحقلوق والرسلوم 
منهلا مليلون )1.000.000دج()1(. كلما توجلد لجنلة محليلة  المتمللص  أو  المتغلاضى عنهلا 
للجلمارك، رئيسلا. تتشلكل من:-المديلر الجهلوي  للمصالحلة في مقلر كل مديريلة جهويلة 
-المديلر الجهلوي المسلاعد للشلؤون التقنيلة، رئيلس مفتشلية الأقسلام المختلص إقليميلا، 
رئيلس المكتلب الجهوي لمكافحلة الغش، أعضلاء رئيس المكتلب الجهوي للمنازعلات، مقررا 
تلدلي اللجنلة المحليلة برأيهلا في طلبلات المصالحلة المتعلقلة بلكل المخالفلات الجمركيلة، علدا 
المخالفلة المنصلوص عليهلا في الملادة 328 المتعلقلة بالتهريلب، المخالفلات التلي يفلوق مبلغ 
الحقلوق والرسلوم المتغلاضى عنها أو المتمللص منها خمسلمائة أللف )500.000دج( دون أن 

يتجلاوز مليلون )1.000.000دج()2(. 
تجتملع هلذه اللجلان ملرة واحدة على الأقل في الشلهر بنلاءا عى اسلتدعاء من رؤسلائها، 
حيلث تتلولى اللجنلة المختصة دراسلة الطلب وتصلدر رأيها بعد مداوللة أعضائهلا بالأغلبية، 
وفي حاللة تعلادل الأصلوات يكلون صلوت الرئيلس مرجحلا. تحلرر ملداولات اللجلان في 
محلر يوقعله كل الأعضلاء الحاضريلن ويلحلق مسلتخرج منله بالمللف. يقلرر المسلؤولون 
المؤهللون لإجلراء المصالحة، على أسلاس أراء اللجان، ما يلب تخصيصه لطلبلات المصالحة.

2-المخالفات التي لا تستوجب فيها المصالحة رأي اللجنة الوطنية أو اللجان المحلية)3):
تنطبلق الإجلراءات سلالفة الذكر، رغم عدم النلص عليها، عى الحلالات الأخرى التي لا 
تكلون فيهلا المصالحة خاضعة للرأي اللجنلة الوطنية أو اللجلان الجهوية بحيلث تعد مصلحة 
الجلمارك التلي عاينلت المخالفلة المللف وترسلله مرفقلا، حسلب الحاللة، بالمصالحلة المؤقتة أو 

1. المادة ))2/) قانون الجمارك 98-10 المعدل والمتمم
2. المادة ))2/) قانون الجمارك 98-10 المعدل والمتمم.

3. احسلن بوسلقيعة- المصالحلة في الملواد الجزائية بوجه علام والمادة الجمركيلة بوجه خاص-مرجع سلابق-
طبعة 2013 ص 118.
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الإذعلان بالمنازعلة إلى السللطة السللمية المؤهللة للتصاللح. وملا يميلز هلذه الحلالات علن 
سلابقاتها هلو أن المسلؤول المؤهلل لإجلراء المصالحة يقلرر دون الرجلوع إلى لجلان المصالحة.

تتبلع نفلس الإجلراءات إذا كان الأملر يتعللق بالإذعلان للمنازعلة، ويلجلا علادة إلى هذا 
الإجلراء عندملا لا يكلون بوسلع الإدارة تحديلد، وللو مؤقتلا، قيملة المبللغ اللذي يتعلين عى 
المخاللف دفعله، ويري العمل بله عى الخصوص عندملا لا يكون ثملة داع للمتابعة الجزائية، 

كلما لو كانلت المخالفلة مرتكبلة من قبلل مخالفلين مبتدئين أو كانلت قليللة الأهمية.
3- قرار المصالحة)))

يصلدر المسلؤول المختص قلرار المصالحة يلدد فيه مبلغ المصالحلة يدد فيه مبللغ المصالحة 
ويبلغله الى مقلدم الطللب في ظلرف خمسلة عشر يوملا ملن تاريخ صلدوره، ويكلون القرار في 

الحلالات التي يسلتوجب فيهلا القانون استشلارة اللجنة وفلق توجيهات هلذه الأخرة.
يتلم تبليلغ المعنلي برسلالة ملوصى عليهلا ويمنلح لطاللب المصالحلة أجلا محلددا لدفلع 
المبللغ المعلين في القلرار، وفي حاللة لم يمتثلل وفلات هلذا الأجلل يال المللف إلى القضلاء من 
اجلل المتابعلة، ولا يختللف الأملر إذا كانلت المخالفلة المتصالح عليها ملن المخالفلات التي لا 

تسلتوجب المصالحلة فيهلا رأي اللجلان.

تجسد إدارة الجمارك الاتفاق في شكل قرار مصالحة تكرس فيه موقعها المهيمن في إجراءات 
المصالحة، وبذلك تؤكد أن المصالحة لم ترق بعد في ظل التنظيم الحالي إلى مرتبة المصالحة الحقيقية 
وإنما هي جزاء إداري مقنع. ويعتبر هذا رأي الدكتور أحسن بوسقيعة حول المصالحة الجمركية، 
ونحن نوافقه الرأي كونها تخدم طرف عى آخرو تفرض هيمنة إدارة الجمارك من خال الغرامات 
التي تفرضها عى طالب المصالحة دون مراجعته او رضاه، وبذلك فهي ليست بمصالحة بمعنى 
المصالحة التي يكون فيها لغة الحوار والمد والجزر بين الطرفين إلى غاية الوصول إلى قرار يرضي 
الطرفين، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى طبيعة الجرائم الجمركية التي تستوجب نوع من الصرامة 

لمكافحتها والحد من أثرها عى الاقتصاد الوطني.

الفرع الثالث: أثار المصالحة:

ينلصرف اثلر المصالحلة على طلرفي النلزاع فقلط وهملا إدارة الجلمارك وطاللب المصالحلة، 
حيلث يسلم النلزاع تماماكلما هلو الحلال في الصللح الملدني ويرتلب بذللك نتيجتلان : اثلر 

الانقضلاء واثلر التثبيلت
1. . احسن بوسقيعة- المرجع السابق- ص 121.
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)- بالنسـبة لأثـر الانقضـاء: ييلز قانلون الجلمارك منلذ تعديلله بموجلب قانلون 1998 
المصالحلة الجمركيلة قبلل بعد صدور الحكلم القضائلي النهائي وبذللك تختلف آثلار المصالحة 

باختلاف المرحللة التي تتلم فيها. 

اذا كانلت المصالحلة قبل صلدور الحكلم النهائي فيرتلب عليه انقضلاء الدعويلين الجبائية 
والعموميلة حسلب ملا نصلت عليله الملادة ))2 المعدللة بموجلب قانلون 1998 في فقرتهلا 

الثامنلة، وملن ثم فلان المصالحلة تمحو آثلار الجريملة)1(. 

وفي حاللة صلدور الحكلم النهائي، فقد أوضحلت المادة ))2 في الشلطر الثاني ملن الفقرة 
الثامنلة أن المصالحلة التلي تجلري بعلد صلدور حكلم نهائلي لا يرتلب عليهلا أي اثلر على 
العقوبلات السلالبة للحريلة أو الغراملات الجزائيلة أو المصاريلف الأخلرى وملن ثلم ينحصر 

أثرهلا على الجلزاءات الجبائيلة ولا ينلصرف إلى العقوبلات الجزائيلة.

2- بالنسـبة لأثـر التثبيـت: تلؤدي المصالحلة الجمركية إلى تثبيلت الحقوق سلواء تلك التي 
اعلرف بهلا المخاللف لإدارة الجلمارك أو تللك التلي اعرفلت بهلا الإدارة للمخاللف، وغالبا 
ملا يكلون اثلر تثبيلت الحقلوق لصاللح إدارة الجلمارك وحدهلا تتحصلل بمقتضلاه على بدل 
المصالحلة اللذي تلم الاتفلاق عليله وغالبلا ملا يكلون هلذا المقابلل مبلغلا ملن الملال، وحينئذ 
تنتقلل الملكيلة إلى الإدارة بالتسلليم فيتحقلق بذللك الأثر الناقلل للمصالحة. وقلد يكون بدل 
المصالحلة عقلارا وفي هلذه الحاللة لا تنتقلل الملكيلة لإدارة الجلمارك إلا بتسلجيل عقلد الصلح 
وفقلا للقواعلد العاملة وملع ذللك فلإدارة الجلمارك في غنى عن هلذا الإجلراء إذ باسلتطاعتها 

التلصرف في العقلار بالبيع.

وقد تتضمن المصالحة رد الأشياء المحجوزة لصاحبها ففي هذه الحالة يكون للمصالحة اثر 
مثبت لحق المخالف عى هذه الأشياء ولذا يتعين عى إدارة الجمارك أن ترفع يدها عنها، إلا أن 

اسرجاع المحجوزات لا يعفي المتصالح من دفع الحقوق والرسوم الجمركية الواجبة السداد.

الخاتمة:
إن دراسة موضوع مدى فعاليات الرقابة القضائية والمصالحة عى اعتبارهما آليات سنها المشرع 
خصوصية  وبالتالي  وخطورتها  خصوصيتها  أثبتت  التي  الجمركية  الجرائم  لمكافحة  الجزائري 

المنازعات الجمركية، يتطلب حقيقة مكان ودراسة أوسع حتى يستوفي الموضوع حقه.
1. احسن بوسقيعة- المنازعات الجمركية -مرجع سابق-طبعة السادسة ص )28.
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إلا أننلا ملن خلال هذا المقلال حاولنلا إبلراز المحاور الأساسلية لهلذه النقاط ولو بشلكل 
موجلز ومبسلط حتى يتسلنى للقارئ فهم الموضوع بشلكل أفضلل ويتمكن الباحلث ربما من 

الاسلتفادة منه في دراسلاته وبحوثله العلمية في هلذا المجال.
ملن خلال هلذه الدراسلة يتبين لنا ملدى فعاليلة التسلوية القضائيلة والوديلة للمنازعات 

الجمركيلة لمكافحلة الجرائلم الجمركيلة ملن خلال علدة نقاط نلخلص أهمها فيلما يلي:
- طبيعلة الجرائلم الجمركيلة وخطورتهلا على الاقتصلاد الوطنلي، تحتلاج إلى نلوع ملن 

الصراملة في اتخلاذ القلرار والى وسليلة تكلون رادعلة وفعاللة للحلد ملن آثارهلا.
- سلمح الملشرع لأطلراف اللجلوء إلى المصالحلة كبديل علن التسلوية القضائية ملا يعني 
بالنسلبة للجرائلم التلي يسلمح فيها إجلراء المصالحلة إلا ما اسلتثناه الملشرع، يعنلي احتواءها 
مملا يفلرغ كلملة مكافحتها ملن محتواها، بمعنى انله عندما نسلمح بالمصالحة في بعلض الجرائم 
الجمركيلة فإننلا لا نكافحهلا، بلل نمحو آثارهلا خاصة إذا كانلت المصالحة قبل صلدور الحكم 
النهائلي وهلذا ملا نص عليله المشرع بانقضلاء الدعلوى العموميلة والجبائية إذا تملت المصالحة 

قبل صلدور الحكلم النهائي.. 
- رغلم أن المصالحلة هلي طريقلة أسع ملن المتابعلة القضائيلة في حلل النلزاع واسلتيفاء 
الخزينلة العموميلة لحقوقها بدفلع مرتكب الجريملة لبدل المصالحلة، فإنها تفتقلد لعنصر الردع 

اللكافي لمكافحلة الجريملة الجمركية. 
- اولى القانلون الجمركلي عنايلة خاصلة للمصالحلة وذللك نظلرا لملا يرتلب علن هلذا 
الإجلراء ملن نتائلج بالغلة الأهميلة لطلرفي النلزاع، فيلما تعتلبر المصالحلة الجمركيلة كامتيلاز 
لصاللح إدارة الجلمارك، كونهلا لم تعد سلببا لانقضاء جميع الجرائلم الجمركية، كلما أن الانقضاء 
يعلد أثلرا ملن آثلار المصالحلة الجمركيلة خاصلة وأن المصالحلة الجمركيلة لا تقوم على المبادئ 
العاملة المنصلوص عليها في مجال المصالحلة كاتفاق رضائي، إنلما مقيدة بموافقلة إدارة الجمارك 

التلي لهلا سللطة الموافقلة أو رفلض التصالح.
- ينتلج علن المصالحلة كإجلراء إداري جلزاء اقلرب ملا يكلون إلى الجلزاء الإداري لان 
مصلدر المصالحلة إدارة عموميلة، وهدفهلا ردعلي ومضمونهلا ذو طابلع ماليلو هلي خاضعة 

لمبلدأ الشرعيلة والمسلؤولية.
- المصالحلة لم تلرق بعلد في ظل التنظيم الحلالي إلى مرتبلة المصالحة الحقيقية وإنلما هي جزاء 
إداري مقنلع كونهلا تفلرض هيمنلة إدارة الجلمارك ملن خلال الغراملات التلي تفرضهلا عى 
طاللب المصالحلة دون مراجعتله أو رضلاه، وبذللك فهلي ليسلت بمصالحلة بمعنلى المصالحة 



197

دفاتر البحوث العلمية

مجلة علمية محكمة

التلي يكلون فيهلا لغلة الحوار والملد والجلزر بلين الطرفلين إلى غاية الوصلول إلى قلرار يرضي 
الطرفلين، ولعلل السلبب في ذلك يرجلع إلى طبيعة الجرائلم الجمركية التي تسلتوجب نوع من 

الصراملة لمكافحتهلا والحد ملن أثرها على الاقتصلاد الوطني. 
- يتوللد علن الرقابلة القضائيلة تحريلك دعلوى عموميلة وأخرى جبائيلة لفائلدة الصالح 
الحقلوق  الجمركيلة وإلى تحصيلل  الجرائلم  قملع  إلى  بدورهلا تهلدف  العلام، هلذه الأخلرة 

والرسلوم الجمركيلة واسلتيفاء حقلوق الخزينلة العاملة.
- تعتلبر التسلوية القضائيلة مكلفلة ومرهقلة لطلرفي النلزاع، إلا أن الرقابلة القضائية تعتبر 
الآليلة الأنجلع والأكثلر فعاليلة للحلد ملن الآثلار السللبية للجرائلم الجمركيلة ومكافحتهلا 
بالنظلر إلى المصاللح العاملة وحمايلة المجتملع، كلما أن جهلاز القضاء يعتلبر الجهلة المختصة في 
إصلدار الأحلكام القضائيلة والعقوبلات الجزائيلة، بالإضافلة الى انله جهلاز اردع ملن الجهاز 

الإداري بالنسلبة لمرتكبلي هلذه الجرائم.
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